كان كلامنا المتقدم في إيراد الأدلة الدالة على إمضاء السيرة، الدالة هذه السيرة على جواز التقليد بل وجوبه أيضاً كما عبرنا، قلنا من هذه الأدلة الدالة على الإمضاء آية النفر، لقوله تعالى: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)، وأوضحنا دلالة الآية بالتالي بأن المراد بالتفقه في الدين هو تعلم الأحكام الشرعية، وبما أن آخر الآية فيه أن هذا الفقيه عندما يتفقه في دينه يرجع إلى قومه لإنذارهم، طيب إذا أنذرهم، معنى ذلك أنهم يأخذون بإنذاره، وهذا معنى التقليد، الأخذ بإنذار المنذر بالأحكام الشرعية، لأنه إذا لم يعمل بهذه الأحكام خرج عن ربقة المؤمنين.
نعم أوردنا إشكالاً ودفعاً: خلاصة الإشكال: لعل الآية تدلل على الحذر فقط في الأحكام الإلزامية، دفعنا الإشكال بأن الآية دالة على جميع الأحكام عامة، لماذا؟ لدلالة عدم الفصل بين الحكم الإلزامي والحكم غير الإلزامي، المستحب والمكروه، بل أن الماتن ترقى وقال: لعل الآية دالة على قبول تبيان الحكم وإن لم يبلغ مرحلة الفعلية، بمعنى أن الحكم فقط في مرحلة الاقتضاء، هذا الحكم فيه مقتضي، فيه ملاك، فإذا أنذر به، أو إذا أفصح عنه مبيناً له، وأراد ذلك العامي أن يعمل به، حصل هذا العامي بالعمل به على الثواب، يعني حصل على المصلحة الموجودة في ملاك ذلك الحكم.
طبعاً الماتن تأمل في هذا، يعني قال: الآية أقصى ما تدل عليه هو الإنذار بالأحكام الإلزامية وغير الإلزامية، أما الحكم في مرحلة الملاك للحكم فهذا يحتاج كما يعبر بوجود شم فقاهة.
بعد ذلك قلنا إن الاستدلال بالآيات الأخرى، كآية الذكر والكتمان (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ)، الاستدلال بالآيتين على المطلوب بما أنه ليس بتام في الاستدلال على حجية خبر الواحد، فإذن لا يتم ههنا، يعني لا يتم في الاستدلال على إمضاء السيرة، على كل..
ومن تم عنده الاستدلال بالآيتين المباركتين آية الكتمان وآية الذكر على حجية خبر الواحد فمن الواضح أنه سيتم الاستدلال بهما في المقام على إمضاء السيرة.
الدليل الثالث الذي أوردناه: النصوص الواردة الجائية في فضل تحصيل العلم وتعليمه وتعلمه، والرجوع إلى العلماء في القضاء لأخذ الحكم منهم، فواضح أن هذه النصوص الواردة في هذه الموارد تدلل على جواز الاعتماد على أقوالهم وفتاواهم والأحكام التي يتوصلون إليها بعلمهم، لكن أيضاً استشكل في عموم النصوص للأحكام غير الإلزامية، قال يعني لعلها دالة فقط على الأحكام الإلزامية، طبعاً نحن نقول إذا كانت هذه النصوص دالة على إمضاء السيرة فالسيرة لها عموم، وبما أن السيرة لها عموم، فيكون إمضاء هذه النصوص لعموم السيرة يدلل أيضاً على استفادة العموم.
ثم أوردنا ثلاث روايات، قلنا أيضاً قد يستدل بها على عموم جواز التقليد في الأحكام الإلزامية وغيرها، من هذه الروايات التوقيع الوارد عن إمامنا المهدي والذي يقول: (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا)، والرواية الثانية عن إمامنا الهادي، هي في الحقيقة مكاتبة، كتب إليه أحمد بن حاتم بن ماهويه، رد الإمام بأنه فهم المقصود من الكتابة وأمره مع أخيه بقوله (فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا)، إلى آخر الرواية، والرواية في الحقيقة جميلة جداً، وتدلل على معانٍ دقيقة يشير إليها إمامنا الهادي (.
والرواية الثالثة: المرسلة المشهورة الموجودة في الاحتجاج (فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه)، طبعاً الماتن أورد إشكالات ثلاثة على الاستدلال باستفادة العموم من هذه الروايات الثلاث..
الإشكال الأول على التوقيع المبارك لإمامنا المهدي في قوله (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا)، قد لا يدلل على التقليد بالمفهوم الاصطلاحي لدينا، وإنما يدلل على أنه من نقل الرواية من هؤلاء العلماء بالمعنى ساغ الأخذ بهذه الرواية، فالمكاتبة على وزان سائر الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، بعد ذلك تأمل في الإشكال، يعني أن الرواية فيها شيء من الوضوح في دلالتها على عموم أي واقعة، سواءً في الأمور الإلزامية أو غير الإلزامية.
أما الرواية الثانية، التي هي لأحمد بن حاتم بن ماهويه، هذه ماذا قال الإشكال فيها؟ يقول: هذه الرواية قد أيضاً لا تكون دالة على العموم، وإنما تدلل على أن من نرجع إليه في التقليد لابد أن يتوافر فيه الإيمان والتقوى، في هذا العالم، من دون أن تدلل على أن نحن نرجع  إليه فقط في الأحكام الإلزامية أو في غيرها، فهي بصدد تبيان لابدية توافر شرط الإيمان، ويقول: إن هذه الرواية لعلها نظير رواية أخرى لعلي بن سويد، هذا الذي يأتي به الخطباء في قصة الإمام الكاظم وكيف زار الإمام الكاظم، الرواية تقول الذي الإمام يخاطب علي بن سويد: "لاتأخذن معالم دينك من غير شيعتنا" لماذا؟ "فإنك إن تعديتهم" يعني الشيعة "في أخذ معالم الدين، أخذت دينك من الخائنين" طبعاً الإمام يشير إلى الخيانة ماذا؟ لأن هذا العالم يتبع السلطة، وبالتالي قد يعطيك أحكاماً لا تتفق مع ما يريده أهل البيت عليهم السلام، فيخونك وأنت تأتمنه على دينك، فحري بك أن ترجع في أحكامك إلى من يتجه في الاتجاه العقدي الذي تؤمن به أنت، على كلٍ، الماتن يقول: ومع ذلك، هذه الروايات التي أوردناها يعني في أسانيدها ضعف، ولعل العلماء لم يعتمدوا على عموم حجية فتاوى المجتهد في الأحكام الإلزامية وغيرها من أجل وجود هذه الروايات، وإنما اعتمدوا مثلاً كما قلنا على السيرة العقلائية، وعلى السيرة المتشرعية أيضاً، التي تكشف أيضاً عن رضا المعصومين عليهم السلام، مضافاً إلى كونها تمضي السيرة العقلائية.
الدليل الرابع، هذا خوش دليل أيضاً، الدليل الرابع، أن الأئمة من أهل البيت خاطبوا بعض الأجلة من الرواة كأبان بن تغلب، الإمام الباقر خاطبه، وحثه على الجلوس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال له: "إني أحب أن يرى الناس في شيعتي مثلك"، يعني واحد عالم، يوصل أحكام أهل البيت إلى من يريد أن يأخذ بهذه الأحكام، أيضاً الإمام الصادق قرر فعلاً لمعاذ بن مسلم الفراء، ما هو هذا الفعل؟ هذا معاذ بن مسلم من الفقهاء الكبار، وكان يجلس في المسجد، فإذا جاء شخص وسأله مسألة، إن عرف أنه من أتباع أهل البيت أعطاه الحكم الذي على وفق مذهب أهل البيت، وإن عرف أنه من أتباع العامة أعطاه الحكم الذي يتبناه فقهاء العامة، يبدو أنه ملم بفقه الخلاف، أو المسائل المختلفة للعلماء والاتجاهات الفقهية المتعددة، لكن إذا جاءه شخص لا يعرفه، ما يدري هو من أتباع أهل البيت، أو من أتباع المذاهب الأخرى، ماذا يعمل معاذ بن مسلم الفراء؟ شوفوا ماذا يعمل؟ يقول مثلاً: رأي الإمام الصادق كذا وكذا، ورأي الاتجاه الآخر كذا وكذا، يبين الرأيين ويفصح عن الآراء المتعددة ـ إذا صح التعبير ـ  للاتجاهات المختلفة، فيجعل في هذه الآراء رأي أهل البيت عليهم السلام، والإمام ( عندما سأله أنه تجلس، قال: نعم أجلس وأفعل هكذا، يعني إذا جاءني الشخص الذي ينتسب إليكم، أعطيته الحكم الذي لكم، شخص في اتجاه آخر وأعرفه أعطيه حكمه، شخص لا أعرفه، أذكر له الآراء المختلفة، إنصافاً الرجل عالم وعنده موضوعية، يعني عنده وسطية في تفكيره كما نعبر، فما كان إلا يسير على هذا الاتجاه الوسطي، الإمام أقره على ذلك، بل قال الإمام ( قال إنه يفعل هذا الفعل، يعني إذا جاءه شخص وعرف أنه من أتباع أهل البيت يعطيه حكمه، يقول نعم هذا رأينا أهل البيت، جاءه شخص من المخالفين، يقول: هذا رأي المخالفين كذا، شخص أيضاً، الإمام طبعاً يعرف الآراء، لكن قد يعرف أن هذا الشخص قد ينقلب على عقبيه، فماذا يفعل؟ يقول: رأي أهل البيت هكذا، ورأي الاتجاه المخالف كذلك، يعني يبين له الرأيين مثلاً، أو شخص بعد لم يرسخ الولاء لأهل البيت في نفسيته فيعطيه الرأيين، هكذا نستطيع أن نقول، لكن هذا الحث أو الإمضاء قد يشكل عليه أن المعصوم ( يعرف وجود خصوصية لهؤلاء الرواة، فلذلك حث أبان بن تغلب على الجلوس والإفتاء، وأقر أو قرر الفعل الفتوائي لمعاذ بن مسلم الفراء، لكن من قال لك أن سائر الفقهاء، نحتمل أن سائر الفقهاء لا يقرهم الإمام، إنما أقر معاذ بن مسلم لوجود مثلاً خصيصة في شخصيته، وهو الإمام مطلع على عالم الواقع، وكذلك أيضاً التشجيع أو الحظ والحث لأبان بن تغلب لعله لوجود مزية لأبان اطلع عليها المعصوم.
الجواب عن هذه الإشكالية كالتالي: صحيح نحتمل وجود خصوصية في هذين الروايين العلمين في الحقيقة، ولكن لا يضرنا وجود هذه الخصوصية، لأن الكلام في رجوع الناس إلى هذين، طيب الناس الآن الذين يرجعون إلى معاذ بن مسلم لا يعرفون هذه الخصوصية، بل أيضاً لا يعرفون أن معاذ بن مسلم أقره الإمام، لأن الإقرار حدث فيما بعد، وكانوا يأخذون منه، فإذن أخذهم من معاذ  بن مسلم بالذات هذا دليل على أن هذا الأخذ جرى مجرى ما كانت عليه السيرة العقلائية، لأن هم الناس أخذ الفتاوى والعمل بها من لدن المتخصصين من الناحية الفقهية، فهم يأخذون بأحكام الدين من أجل أن هؤلاء الذين يتصدون لتبيان آراء أهل البيت عليهم السلام لديهم الأهلية، وعندهم المراتب العلمية التي تؤهلهم لإبلاغ أو إيصال هذه الأحكام التي توصلوا إليها لأتباع أهل البيت عليهم السلام، وهذا هو المراد من التقليد، يعني لايوجد لدينا معنى للتقليد غير هذا المعنى الذي أشارت إليه الرواية الدالة على حث أبان، والرواية الدالة على إمضاء عمل معاذ بن مسلم الفراء.
وقد يستدل بما هو شبيه بما تقدم ولكن يرد عليه إشكال، أولاً نورد الاستدلال..
هناك جهابذة من أصحاب الأئمة عليهم السلام، الأئمة أرجعوا الناس إليهم، يعني عندما يسأل الإمام مثلاً: "أفيونس بن عبدالرحمن ثقة أأخذ عنه معالم ديني؟ الإمام يقول نعم" زكريا بن آدم مثلاً، العمري مع ابنه، الحارث بن المغيرة، المفضل بن عمرو، أبو بصير، كل هؤلاء، الأئمة أرجعوا الناس إليهم، يعني عندما يسأل السائل، الإمام ( يمدح هذا الراوي، يثني عليه، ويفصح عن أن الرجوع إلى هؤلاء صحيح وعلى وفق ما يريده أهل البيت عليهم السلام، يعني السائل لماذا يسأل أن فلاناً ثقة، لماذا يسأل أن فلاناً يؤخذ عنه معالم الدين؟ فلعل الروايات الواردة في هؤلاء الجهابذة، الشخصيات الكبيرة التي ذكرنا بعضها، وطبعاً حري بكم أن ترجعوا إلى تراجم هؤلاء أكثر من مرة، لتقرأوا هذه التراجم لما فيها من المعاني الجميلة التي يحتاجها طالب العلم بالخصوص، مثلاً راح نطلع على أن هؤلاء يعني مثلاً محمد بن مسلم الثقفي الطائي، نشوفه عالم لا يشق له غبار، متقن للمسائل الفقهية على الآراء المختلفة، كان من العامة فاستبصر، مثلاً: زكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا، نشوف في هؤلاء يعني نماذج في الحقيقة تدلل على أن أصحاب الأئمة هؤلاء، أو الخلص هؤلاء عندهم في بعضهم مثلاً نجد أنه من القراء المحترفين بالقرآن الكريم، من علماء العربية المتقنين لعلمي النحو والصرف وفقه اللغة، فتجد أن هذا العالم الذي الأئمة من أهل البيت يرجعون الناس إليه، أولاً عالم في اللغة العربية وواصل إلى الذروة، ثانياً عالم في القراءات، وقد يكون من أصحاب القراءات، يعني له قراءة خاصة، يعني درس اجتهد ووصل إلى مرتبة بحيث يصوب بعض القراءات ويرجحها على بعضها الآخر ويؤخذ برأيه من أصحاب العملقة في مجال تخصصه، لكن الماتن يقول، طبعاً الاستدلال بهذه الروايات في الحقيقة فيه نظر، لماذا؟ لأنه يرد إشكال، الإمام لما يرجع الناس إلى هؤلاء العمالقة كما عبرنا عنهم لعله لوجود خصائص، ميزات، الإمام اطلع عليها، فأرجع الناس إلى هؤلاء من أجل وجود هذه الخصائص في شخصياتهم، وليس من باب إرجاع الناس لأخذ الفتاوى من أي شخص، لا، هذا الإرجاع في الحقيقة إنما ورد في موارد معدودة ومخصوصة من أجل اطلاع المعصوم (ع) لوجود خصائص في شخصيات هؤلاء لا تتوافر لدى وعند غيرهم وإن كان من العلماء، بل وإن كان من الصالحين، لأن بعض الميزات لا تتوافر إلا عند البعض، فهي لا تدلل على عموم الإرجاع لأهل الاختصاص، وإنما تدلل على وجود مراتب خاصة عند هذه الثلة كشفت عنها الروايات، على كلٍ، فإذن إذا احتملنا أن هذا الإرجاع ليس بعام، وإنما إرجاع لأناس مخصوصين كشف عنهم الإمام المعصوم ( .
إن قلت: ما هو الفرق بين الاستدلال بالنصوص التي دللت على إرجاع المعصومين عليهم السلام إلى بعض هؤلاء الرواة وبين ما تقدم من حث أبان على الجلوس في مسجد رسول الله (ص)، أو تقرير معاذ بن مسلم الفراء على ما يقوم به من عمل؟ الفرق واضح، الفارق كبير وواضح، لأن ذلك الحظ قلنا يدلل على ارتضاء الأخذ من أبان بغض النظر عن كون أبان يعرف بأنه شخص يعني كشف المعصوم عن رتبته، هو صح يقول أنا أحب أن يرى الناس في شيعتي مثلك، ولكن هذه الحيثية والخصوصية غير مأخوذة بالنسبة لمن يأت لأبان، بخلاف إرجاع الناس بشكل مباشر عندما يسألون عن بعض الشخصيات، فيفصح الإمام عن وجود، أو عن أن ما سأل عنه الناس يتوافر بالمرتبة العالية في هذه الشخصيات، إذن الإمام بصدد تبيان مراتب عالية أو أمور موجودة لدى هذه الثلة من الناس لا تتوافر لدى وعند غيرهم، أما ذاك طبعاً كما مر علينا معاذ بن مسلم، أصلاً كان يقعد من دون الإمام يأمره، هو يجلس ويفتي الناس بآراء أهل البيت، والإمام أقره، فإذن ذاك ممكن أن نقول إن الروايتين المتقدمتين يفرق الاستدلال بهما عن النصوص الأخرى التي تضمنت الإرجاع، هذه لعلها تضمنت الإرجاع في إجابة مسائل أو تبيان خصائص لهؤلاء لا تتوافر لدى وعند غيرهم.
هذا هو الفارق، وعلى كلٍ، ممكن شخص يقول: طيب مثل ما نعبر في تعبيرنا الحديث، العصمة لأهلها، حتى بعض الذين كانوا في مراتب عالية وألفوا، وكان الناس يعملون بآرائهم انقلبوا على أعقابهم مثل الشلمغاني، فإذن ليس معنى ذلك أن الإمام أرجع الناس إليهم أو أقرهم من أجل وجود مراتب خاصة، بل أرجع الناس إليهم لأن الإمام ( يريد أن يمضي هذه السيرة العقلائية التي يسير عليها الناس في مسارهم العام.
يأتينا إن شاء الله بعد أيضاً دليل أورده المحقق الخوئي (يرحمه الله) يدلل على ما تقدم، لكن ارجعوا الآن إلى التطبيق.
تطبيق: قال (يحفظه الله)..
 اللهم إلا أن يستشكل في الأول، يعني في الرواية الأولى التي هي التوقيع الشريف الوارد عن إمامنا المهدي ( باحتمال الرجوع لأخذ الرواية، ليس فتوى التي نحن نقولها في التقليد، هذه دالة على حجية خبر الواحد، لكن الماتن يقول فتأمل. 

وفي الرواية الثانية، التي هي رواية أحمد بن حاتم، المكاتبة للإمام الهادي، كتاب، هو يرويه أحمد بن حاتم أن الكتاب وصل إليه، وفيه: "فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا"..
وفي الثاني: بوروده لبيان اشتراط الإيمان في المرجع، من دون تعرض لمن يرجع إليه، ليؤخذ بعموم هذه الرواية، فالرواية هذه التي عن أحمد بن حاتم بن ماهويه، هي نظير ما ورد في كتاب أبي الحسن عليه السلام لعلي بن سويد من قوله: "لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك من الخائنين..."، يعني الذين يسيرون على وفق هوى السلطان، ولا يهتمون بتطبيق أحكام الشريعة المقدسة.
 مضافا إلى الإشكال في الكل بضعف السند، وعدم وضوح انجبار هذه الأسانيد بعمل الأصحاب ومفروغيتهم عن الحكم، لأننا نحتمل أن الأصحاب إنما عمموا، يعني قالوا: يسوغ العمل بآراء الفقهاء في الأحكام الإلزامية وغير الإلزامية اعتماداً على السيرتين مثلاً العقلائية والمتشرعية، وليس بالاعتماد على هذه النصوص التي قلنا هي ضعيفة في أسانيدها.
الرابع: ما تضمن حث أبان بن تغلب على الجلوس للفتوى وتقرير معاذ بن مسلم الفراء على ذلك، كيف نسدل؟ يعني كيفية الاستدلال، يقول: المطلب واضح لوضوح أن مبنى استفتاء الناس لهم، يعني لهذين العلمين، على العمل بهذه الفتاوى التي يقدمها معاذ بن مسلم ويفصح عنها أبان بن تغلب، كما هو مقتضى السيرة، الإمام عندما يقول له اجلس في مسجد جدي وافت الناس فإني أحب أن يرى الناس في شيعتي مثلك، يعني واضح أنه يفتي ليؤخذ بفتاواه، فهؤلاء الناس يأتون أخذ الفتاوى على وفق ما يسير عليه العقلاء كما قلنا وأمضاه الشارع المقدس..
إن قلت: لعل الإمام يكشف عن خصوصية في هذين الراويين العلمين، لاتتوافر في غيرهما، يقول: ولا يقدح في ذلك احتمال خصوصيتهما في نظرهم، يعني في نظر الأئمة عليهم السلام، لوضوح أن الخصوصية إنما تكون دخيلة في الأمر بالفتوى والتقرير على الفتوى، الأمر في رواية أبان، والتقرير في عمل معاذ بن مسلم، لا في عمل المستفتي، نحن كلامنا أن الناس كانوا يأخذون من معاذ بن مسلم ولم يطلعوا على إمضاء الإمام له، لعدم ابتناء استفتائهم لهما على الاطلاع عليها رأساً، ولا بتوسط اطلاعهم على أمر الإمام وتقريره، أصلاً ما كانوا يدرون أن الإمام أقر هذا الإقرار لعمل معاذ بن مسلم، إنما جاء متأخراً، بل على الرجوع لهما لمحض وجود الوثاقة أو الثقة بهما، - كسائر أهل الاختصاص وأهل العلم بمقتضى ما هو موجود في السيرة ـ، فإذن الإمام عندما يحظ أو يمضي، في الحقيقة يمضي هذه السيرة العقلائية، يعني يكون رأيه إما دليل مستقل على جواز الرجوع إلى أهل الاختصاص من الفقهاء أو يدلل رأي الإمام في الموردين على إمضاء السيرة.
 وأما الاستدلال بالنصوص الكثيرة المتضمنة لإرجاع الائمة من أهل البيت عليهم السلام إلى آحاد أصحابهم كأبي بصير ليث المرادي، ومحمد بن مسلم والحارث بن المغيرة والمفضل بن عمر ويونس بن عبد الرحمن وزكريا بن آدم والعمري وابنه...
ونصحتكم أحبتي بالرجوع إلى تراجم هؤلاء الأفذاذ العمالقة لما في سيرة هؤلاء من دروس ثرة في العطاء تعود إلى طالب العلم في أن يمتلك مهارة في تخصصه كامتلاك هؤلاء الجهابذة للمهارات المتعددة كما قلنا في علمي النحو واللغة، في القراءات وهلم جرا، يعني من البارعين والمتقنين. 

بدعوى: أنها وإن وردت في موارد خاصة، إلا أنه يقرب فهم، هذه الروايات يفهم منها عدم الخصوصية لمواردها، ويفهم منها التعدي لجميع موارد ما هو موجود في السيرة الارتكازية، ولاسيما مع تضمن جملة منها التنبيه على ملاك الارجاع...
ماذا تقول؟ إنه يقول: يونس بن عبدالرحمن ثقة أأخذ معالم ديني؟ ثم تقول نعم إنه الثقة المأمون على الدين والدنيا، يقول: فيشكل: بأن ملاك الإرجاع الذي تضمنته هذه الروايات هو وثوق المعصوم وليس وثوق الناس بهذه الشخصية، بدين الشخص وعلم المعصوم بأن هذا الشخص صالح لأن يؤخذ عنه، وهذا لا يستلزم جواز التقليد لكل من يثق به المكلف، لأن ثقة الإمام تكشف عن الواقع، بينما ثقتنا، قد نثق بشخص، وهو في عالم الواقع على خلاف ما هو عليه في الظاهر...
لا يستلزم جواز التقليد لكل من يثق به المكلف حسبما يسعه ويتوصل إليه، مع قطع النظر عن شهادة المعصومين عليهم السلام الذي هو محل الكلام ومورد السيرة، السيرة يعني للمعصومين، فليست تلك النصوص في مقام إمضاء سيرة العقلاء على الرجوع لأهل الخبرة، ولا يستفاد منها ذلك بالتبع، بل هذه النصوص تتكفل ببيان موارد مخصوصة ومعدودة كما عبرنا، كانت هذه الموارد، أو كان هؤلاء الرواة مورد اعتبار من لدن الأئمة عليهم السلام، وهي تكشف عن أن هذا المعتبر قد بلغ مراتب عالية من تقوى الله، ومن العلم، ومن الانصهار في بوتقة الولاية لأهل البيت، لكشفها عن كماله بمرتبة عالية لا تحرز في غيره، ولذا يمكن الإرجاع بالنحو المذكور، يعني ممكن أن الأئمة يردعون عن الأخذ بالسيرة العقلائية ويجعلون الضابط من كشف المعصوم عنه، ممكن، يقول: فقط لا ترجع إلا إلى هؤلاء الذين أعينهم، ولا أنت تشوف أي عالم تأخذ منه، ترى انتبه، فقط العلماء المخصوصين الذين عينوا من قبل المعصوم (ع)، مع الردع عن السيرة، لسد الخلل والتعويض عن النقص الحاصل بالردع عنها، عندما يردع عن هذه السيرة يعني يجعل بديلاً، البديل هم هؤلاء المخصوصين الذين حددهم وعينهم المعصوم (ع)..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
